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7 ظ النوع الرابع 


3 النّوْعْ الرّابع : 


8 ا تھ 
ا 


قال الحْطِيبُ البَعْدَادِيٌ : هُوَ عِنْدَ أل الحدِيث مَا اثَصَل سَنَدَهُ 

إلى مُنْتَهَاهُء وأكثَرُ مَا يُسْتَعْمَل فِيمَا جَاءَ عِنِ لبي عه دون 

وقَالَ ابن عَبْدٍ البرّ: هُوَ مَا جاءَ عن النَّبِىَ اة خَاصّة » مُتّصِلا 

کان أو نْقَطْعًا . 

بع 1 1( و قار ار ل ا 1 8 vh‏ 2 

وقال الحاكمُ وَغَيْرُهُ : لا يُسْتَعْمَل إلا في المزفوع التَصِل . 

(النوعٌُ الرابعٌ ) مِن مُطَلقٍ أنواع علوم الحديثٍ لا خصوص التقسيم 
السابق » كما صرّح به ابن الصلاح (المسئد: قال الخطيبٌ) أبو بكر 
(البغدادئٌّ) فى «الكفاية» : (هو عند أهل الحديث : ما انَصّل سنذه) من 
ركيد ( إل TE‏ 


فُشملَ المرفوعَ والموقوف والمقطوعَ »> وتبعه ابن الصباغ في 
3 الْعدَةَ؛ . 


والمراد اتصالٌ السندٍ ظَاهِرًاء فيدخلُ ما فيه انقطاع حَفٌِ ؛ كعنعنة 


6 « الكمابة 1 (ص58) 7 رات 
إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي ية خاصة؛ . 


اسن 14 


المدلس » والمعاصر الذي لم يثبت لَقَيهُ ؛ لإطباق من حرج المسانيد على 
للك 

ككس د و ب 

عن النبي ب دونَ غيره”' وقال ابن عبد البرٌ) في «التمهيد»“ (هو 
اجا من أ قح تما کد سا مز ع سو فرق 
سول الل کل 

قال : فهذا مُسئدٌ ؛ لأنه قد سند إلى رسولٍ الله يه وهو مُنقطمٌ ؛ 
لأنّ الهري لم يسمع من ابن عَبّاس . 

وعلى هذا القول يّستوي المسند والمرفوعٌ . 

وقال شيخ الإسلام”"ا : يلزم : عليه أن يَصِدَقٌ على المُرسّل والمُعضَلٍ 
والمنقطع إذا كان مرفوعًا ء ولا قَايْلَ به . 

(وقال الحاكم وغيره لسع الادني العرتوة E‏ )بكاوت 
الموقوفٍ والمُرسَلٍ والمُعضَلٍ والمُدَلْسٍ » وحكاه ابن عبد البر عن قوم من 
أهل الحديث» وهو الأصحٌ» وليس ببعيلٍ من كلام الخُطيب » وبه جَرّم 
شيخ الإسلام في « النخبة )ع کو اف من المرفوع . 


() هذا من تتمة كلام الخطيب » كما في التعليق السابق ۽ ولیس من كلام ابن الصلاح 


ولا النووي . 
وراجع : ( النكت ؛ لذ دو حجر (۱/ 0۰0 ۔ 0*1„ 
(YY — 1/10 )5(‏ (۳) «النزهة؟ (ص : .)١1668‏ 


2 في م۲ : «ليكون؛ . 


۷۰ النوع الرابع 





قال الحاكمُ : مِن شرط المسندٍ أن لا يكون في إسنادِهٍ «أخبرتُ عن 
فلان», ولا «حُدَْتُ عن فلان»., ولا «بلخني عن فلان» › ولا «أظنه 
مرفوعا) > ولا (رفعه ن 


# ¥ 


)١(‏ وتعريف الحاكم النيسابوري » هو الذي اختاره الحافظ ابن حجر العسقلانيُ » وقد عَبْر 
عنه في «نزهة النظر» بقوله : «هو مرفوع صحابيٰ بسند اه الاتصال» . 
وهو أصح التعاريف ٠‏ وهو المعثمد . 
وهذا نلاحظه في تصرف أهل العلم ؛ فإن علماء الحديث» لا سيّما في «كتب 
العلل » نجدشُم يقابلون بين المرسل ٠»‏ و المسند)ء فيقولون : «احختلف فيه : 
فرواه فلا مرسلا» ورواه فلان مسندًا»» فيجعلونٌ «المسند» في مقابلة «المرسل» » 
فَعُلم بذلك أن المسند» هو المتصلٌ إلن رسول الله يك ؛ لأنّ *المرسل» هو بطبيعته. 
مرفوعٌ إل رسول الله ي : ولكنّه ليس متصلًا إلى رسول اللّه و . 
وربما عند الحديث عن الموقوفات يريدون ب «المسند؛ » حيث قابلوه ب #المرسل؛ ؛ 
يريدون أنه متصلّ ؛ يعني : أنه رواه بعضهم مرسلا ‏ أي : غير متصل ‏ وبعضهم رواه 
مسندًا - أي : متصلا ‏ ولكن الغالب في استعمالهم أن هذه المقارنات إنما تكون في 
الأحاديث المرفوعة » ولا تكونٌ في غير المرفوعة . واللّه أعلم . 


